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 ملخص

الوجاهي في الدعاوى المدنیة  یتناول هذا البحث موضوع الاعتراض على الأحكام الصادرة بمثابة        
لتطرق لطریق طعن عادي جدید استحدثه  أهمیة هذه الدراسة من ا المنظورة أمام محاكم الصلح، وتنبع

من هذا القانون   ٩. وقد نظّمت المادة ٢٠١٧لعام  ٢٣المشرع الأردني في قانون محاكم الصلح رقم 
ن متعارف علیها في القانون الأردني إلا فیما  الأحكام المتعلقة بهذا الطریق من طرق الطعن التي لم یك 

لمشرع الأردني قد تناول بیان كیفیة تقدیم الاعتراض، وإجراءات یتعلق بالأحكام الجزائیة. هذا ونجد أنّ ا
وما   .نظره من قبل المحكمة، والآثار المترتبة على تقدیم الاعتراض، والحكم الصادر نتیجة الاعتراض 

لصادرة بمثابة الوجاهي هو جدة الموضوع في  عتراض على الأحكام الصلحیة ایدفعنا لدراسة موضوع الا 
. وخلصت )٢٠١٧) لسنة (٢٣ردني واستحداثه في قانون محاكم الصلح رقم (الأالنظام القضائي 

ن؛ الأول (موقف) أي بمعنى  اإلى أن تقدیم الاعتراض إلى المحكمة المختصة یترتب علیه أثر الدراسة 
وضوع الطعن بالاعتراض، أما الثاني (ناقل) ویتمثل بطرح النزاع مجدداً أمام  وقف تنفیذ الحكم م

 .ي أصدرت الحكم موضوع الطعنالمحكمة الت
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The Objection to the Civil Decisions-  

Study in Jordanian Magistrate code No.23 of the year 2017 

 

Dr. Basel Al-Nawaisah 

 

Abstract 

This article discusses the topic of the objection to the judgments issued in 

the civil cases redressed in presence before Magistrate Courts. The importance 

of this study emanates from the discussion of a new method of appeal 

established by the Jordanian legislator in the Magistrate Courts Act No.23 of 

2017. Article 9 of this Act has regulated the rules relating to this method of 

appeal, which was unrecognized in the Jordanian law except in relation to 

criminal verdicts. The Jordanian legislator has discussed how the objection will 

be presented, the procedures of its consideration by the concerned court, the 

implications of the submission of such an objection and the verdict issued as a 

result of this objection. 
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 : المقدمة

قد یعتریه النقص أو یشوبه   سهو أوعلیه الخطأ أو العمل إنساني یرد  تعد الأحكام القضائیة
مما ون أو في تقدیر الوقائع أو خطأً في الإجراءات، فقد ترتكب المحكمة خطأً في تطبیق القانالغموض، 

یبرر للخصم الذي خسر دعواه أن یلجأ لمحكمةٍ أعلى درجة لتصویب الخلل في الحكم وتدارك ما شابه  
 غائه. من عیوب بقصد تعدیله أو إل

  المحاكمات المدنیة وقانون محاكم الصلح وسائل الطعن ني في قانون أصول د وحدد المشرع الأر 

على اعتبار أن   لحمایة الخصوم من خطأ القاضي من أجل تحدید غایتین، الأولى في الأحكام المدنیة
حدٍ للنزاع  القاضي إنسان غیر معصوم عن الخطأ، والثانیة من أجل المصلحة العامة التي توجب وضع 

 حقوق وتصبح الأحكام عنواناً للحقیقة. لحتى تستقر ا

تتم إجراءات الدعوى بحضور الخصوم ومثولهم أو مثول من یمثلهم،  والأصل أن تصدر الأحكام و 
فالخصومة تنعقد بتبلیغ أطراف الدعوى على نحوٍ یصبح من المفروض أن یحضروا جلسات المحاكمة 

أن یتغیب المدعي أو المدعى علیه، أو یتغیب   مرافعاته. غیر أنه یحدث لیقدم كل منهم طلباته ودفوعه و 
ویشكل   البعض ویتغیب البعض الآخر.فیحضر تعدد المدعون والمدعى علیهم قد یثنان معاً، و الا

حضور الخصم إجراءات المحاكمة الطریقة الطبیعیة لإبداء الطلبات والدفوع أمام المحكمة، ولا ینحصر  
وبهذا الصدد نجد أن  ،القاضي إذ أن له أن ینیب غیرهام مأ ذاتهالخصم  بمثولكمة الحضور أمام المح

قد أكدت على أنه لا یجوز   )١( )٢٠١٧() لسنة ٢٣رقم ( ) من قانون محاكم الصلح/ب ٧المادة (
للمتداعین من غیر المحامین ان یحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقیة إلا بواسطة  

وذلك في الدعاوى التي قیمتها ألف دینار فأكثر والدعاوى المقدرة   ثلونهم بموجب سند توكیلمحامین یم 
 یمتها لغایات الرسوم.ق

وقد أكد المشرع الأردني على أهمیة أن تسیر إجراءات التقاضي بمواجهة الخصوم لكي لا تهدر 
اهیاً  جأن تجري المحاكمة إلا و حقوقهم ولكي لا یفوتهم تقدیم طلباتهم ودفوعهم واعتراضاتهم، فلا یجوز 

الخصم بالحضور وإعلامه بمكان وزمان  ، وهذا یتطلب مراعاة ضرورة تبلیغ )٢( أو بمثابة الوجاهي
یترتب علیه أن تجري   دعى علیه المتبلغ تبلیغاً صحیحاً وعلیه، فإن غیاب الم جلسات المحاكمة.

  اً.ض یكون بمثابة الوجاهي أی وبالتالي فإن القرار الصادر بحقه  محاكمته بمثابة الوجاهي

 
 ). ٢٠١٧/ ١/٨) بتاریخ (٤٦٠٨) صفحة رقم (٥٤٧٤المنشور في الجریدة الرسمیة عدد (  )١(

) وتعدیلاته التي كان آخرها  ١٩٨٨) لسنة ( ٢٤من قانون اصول المحاكمات المدنیة رقم ( )١/ ٦٧نظر نص المادة ( ا )٢(
 . ٢٠١٧في عام 
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طریقاً جدیداً  )٢٠١٧) لسنة ( ٢٣رقم (ح وقد استحدث المشرع الأردني في قانون محاكم الصل 
) من ٩لطعن بالاعتراض الذي جاءت به المادة (اللطعن في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي وهو 

خلال هذا ن مو  ذا النوع من الأحكام.القانون المشار إلیه، والذي یعد طریقاً عادیاً للطعن في مثل ه
ن یطلب من  أ لذي صدر بحقه قراراً بمثابة الوجاهيللخصم ایمكن  الطریق العادي من طرق الطعن

 أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم.  عتراض الطعن بالا ویقدم  المحكمة مراجعة حكمها.

أن الحكم  ي ممارسة هذا الطعن، أيأن یثبت أن له مصلحة ف على من یلجأ لهذا الطریق یجب و 
 الصفة، أي أنه كان طرفاً شرط . هذا بالإضافة إلى إثبات ضرراً قد ألحق به  الاعتراض علیهالذي ینوي 

وبهذا نجد أن الاعتراض على الحكم الصادر إثبات أهلیة التقاضي.  وكذلك، صلیةفي الخصومة الأ
 .)١( بمثابة الوجاهي یختلف عن اعتراض الغیر

الوجاهي هو جدة   لصادرة بمثابةعتراض على الأحكام الصلحیة انا لدراسة موضوع الایدفعوما 
، إذ )٢٠١٧) لسنة (٢٣رقم ( قانون محاكم الصلح الموضوع في النظام القضائي الاردني واستحداثه في 

وشروط الاعتراض على الحكم بمثابة   مفهوم الاعتراض على الحكم ونطاقه، لا بد من ضرورة بیان
وبیان میعاد تقدیم لائحة   محكمةالشروط المتعلقة بالالمتعلقة بالخصوم أو  طوجاهي، سواء كانت الشرو ال

كما سیتم التعرض لبعض التساؤلات ، التطرق إلى إجراءات نظر الاعتراض وآثارهوكذلك الاعتراض، 
سة  هذه الدرا وسنتبع في .القانونیة للاعتراض طبیعة ال تحدید خصومة الطعن بالاعتراض ومسألةحول 

لعلاقة للوقوف على ما جاءت به من أحكام  ة ذات احلیلي من خلال عرض النصوص القانونیتالمنهج ال
 وتقدیم التوصیات المناسبة بشأنها. 

معالجتها في هذه الدراسة، من خلال تناول هذا الموضوع على النحو   ستتم المسائلكل هذه  
 التالي:

 :ثمباح  ثلاثةیتم تقسیم هذه الدراسة إلى س

 ونطاقه هوم الاعتراض على الحكم فم: الأول المبحث  •

 . الحكم الاعتراض على مفهوم طلب الأول:الم

 . الحكمنطاق الاعتراض على المطلب الثاني: 

 

 

 
 ) وتعدیلاته.١٩٨٨) لسنة (٢٤نون أصول المحاكمات المدنیة الاردني رقم ( ) من قا٢٠٦نظر نص المادة ( ا  )١(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۷۳ 

   بمثابة الوجاهيالصادر شروط الاعتراض على الحكم : نياالمبحث الث •

 المتعلقة بالخصوم.  الأول: الشروطالمطلب 

 یعاد تقدیم لائحة الاعتراض. ممتعلقة بالمحكمة و وط الالشر  الثاني:المطلب 

 : إجراءات نظر الاعتراض وآثاره  الثالث حث المب •

 إجراءات نظر الطعن بالاعتراض.  الأول:المطلب 

 تقدیم الاعتراض وصدور الحكم به.  الثاني: آثارالمطلب    

 مفهوم الاعتراض على الحكم ونطاقه :  الأولالمبحث 

لمحاكمة بحضورهم، فقد نظم  حقوقهم وإجراء ا حفظلعدالة بین الخصوم و من أجل تحقیق مبدأ ا
المشرع الأردني آلیات تمكن الخصوم من طرح الأحكام القضائیة مجدداً أمام القضاء، على اعتبار أن  

من أخطاء، ومن ضمن   وبالتالي یمكن تدارك ما وقع منه ل القاضي هو عمل إنساني یحتمل الخطأعم
وهي الطعن في   )٢٠١٧) لسنة (٢٣رقم ( حاكم الصلحنون مامن ق) ٩اءت به المادة (هذه الآلیات ما ج

 الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي بطریق الاعتراض.

تعریفاً للإعتراض على الأحكام   قانون محاكم الصلح ) من ٩(ولم یقدم المشرع الاردني في المادة 
حث في تعریفه  تطلب منا البیكامها وإجراءاتها، مما ، وإنما اكتفى بتنظیم أح)١( الصادرة بمثابة الوجاهي

الأول نخصصه   وتحدید نطاقه، وهذا ما سنعمل علیه في هذا المبحث والذي سنعالجه في مطلبین
 لتحدید مفهوم الاعتراض على الحكم، والثاني سوف نخصصه لبیان نطاق الاعتراض على الأحكام. 

 مفهوم الاعتراض: المطلب الأول

المعترضة في النهر، واعترض یعني اعترض علیه   ةبرضاً كالخش هو: صار عاالاعتراض لغةً 
 .)٢(من قول أو فعل أي نسبة إلى خطأ، أي جانبه وعدل عنه

أما المعنى الاصطلاحي القانوني للإعتراض فإنه یعني حق الخصم بالطعن بالحكم الذي أصدرته 
على أنه طریق طعن  رفه عن ی. وهنالك م)٣( انوناً المحكمة بغیابه أمام المحكمة نفسها وبالشروط المحددة ق

عادي في الأحكام الغیابیة یتقدم به المحكوم علیه غیابیاً أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لغرض 

 
: "تهدف المعارضة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )٣٢٧(في المادة  وقد عرف المشرع الجزائري هذا الطریق )١(

 إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي". من قبل الخصم المتغیب،

 .٤٩٩وف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، الطبعة الجدیدة، ص ویس معلل  )٢(
 .٤٥، ص٢٠١١نجلاء توفیق فلیح، الاعتراض على الحكم الغیابي، بحث منشور في مجلة الرافدین، جامعة الموصل،  )٣(
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تعدیله أو إبطاله ورد الدعوى الأصلیة بعد سماع أوجه دفاعه التي لم یتیسر له إبدائها قبل إصدار 
 .)١( الحكم المطعون فیه

طریق طعن عادي خصصه المشرع للمدعى علیه  المدنیة  ام كحعلى الأالاعتراض یعد ، علیهو 
بحقه قراراً بمثابة الوجاهي، ویقدم هذا الاعتراض بلائحة تقدم أمام   في الدعوى الصلحیة الذي یصدر

نفس المحكمة الصلحیة التي أصدرت الحكم، ویهدف هذا الطریق إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة  
، على اعتبار أن  )٢(یها من جدید من الناحیة القانونیة والواقعیةالفصل ف مبحیث یت بمثابة الوجاهي 

المدعى علیه الذي تغیب عن جلسات المحاكمة قد حرم من تقدیم دفاعه وبیناته وبالتالي من الطبیعي  
  ة نتیج إذا كانت مؤثرة فيأن یتأثر الحكم الصادر بمثابة والوجاهي بهذا الدفاع أو بهذه البینات لا سیما 

  .الحكم

من الإشارة إلى أن هذا الطریق المستحدث من طرق الطعن في التشریع الأردني لا سیما  ولا بد 
) من قانون محاكم الصلح قد عرفته العدید التشریعات العربیة مع بعض الاختلاف  ٩في نص المادة ( 

ه  بي) بینما سمااى الحكم الغیلاعتراض علفي التسمیة وبعض الأحكام، فقد سماه المشرع العراقي (ا
المشرع المصري (المعارضة في الأحكام الغیابیة) وقد أطلق علیه المشرع الجزائري مصطلح (المعارضة 

 في الأحكام المدنیة). 

وبناءً على ما تقدم، یمكننا تعریف الاعتراض على الأحكام المدنیة وفقاً لقانون محاكم الصلح  
هي یتقدم به المدعى علیه أمام  لصادرة بمثابة الوجا ان عادي في الأحكام ق طع الأردني على أنه طری

ورد الدعوى الأصلیة بعد سماع أوجه   فسخهذات المحكمة التي أصدرت الحكم من أجل تعدیله أو 
 دفاعه التي لم یتیسر له إبدائها قبل إصدار الحكم المطعون فیه. 

 

 الحكمنطاق الاعتراض على : ثانيالمطلب ال 

لا یكون الحكم الصادر ني على ما یلي: ((ون محاكم الصلح الأرد ن/أ) من قا٩المادة ( تنص 
بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه یكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أیام من الیوم التالي  

لاعتراض صر الطعن بطریق اردني قد قلتاریخ تبلیغه))، ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع الأ
بالتالي فإن الأحكام الصادرة عن محاكم  ي تصدر عن محاكم الصلح بمثابة الوجاهي. و تكام العلى الأح

البدایة بمثابة الوجاهي لا تخضع للطعن بطریق الاعتراض لكون النص قد جاء في قانون محاكم الصلح  

 
. انظر أیضاً د. أمینة ٧٤٣، ص ١٩٧٩د. أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنیة، الطبعة الثانیة، مكتبة مكاوي، بیروت،   )١(

 .٢٣١، ص ١٩٧٩، مكتبة مكاوي، بیروت، ٢النمر، أصول المحاكمات المدنیة، ط
 .٢٥٤، ص٢٠٠١، منشورات بغدادي، الجزائر، ٣نظر بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط ا  )٢(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۷٥ 

  ن ادرة ع تكون الأحكام الصمماثلاً، وعلیه  الأردني نصاً  المدنیة ولم یتضمن قانون أصول المحاكمات 
عن بطریق الاستئناف مباشرةً إذا توافرت شروط اللجوء للطعن محاكم البدایة بمثابة الوجاهي قابلة للط

 بطریق الاستئناف. 

بمثابة الوجاهي أمام محاكم الصلح لطریق  بإخضاع الحكم الصادروقد أصاب المشرع الأردني 
ردني حرص على حضور  لاغیاب الخصم. فالمشرع اون هذا الحكم قد صدر بلكالطعن بالاعتراض 

واء بأنفسهم، ما لم یوجد مانع قانوني، أو من خلال وكلاء، على اعتبار  أطراف الدعوى أمام القاضي س
، ومع ذلك فإنه إذا حضر أي من الفرقاء في أیة  )١( أن المحاكمة لا تكون إلا وجاهیة أو بمثابة الوجاهي

ر بحقه وجاهیة اعتباریة بمعنى أن الحكم  بتعت لتالیة فإن الخصومة ف عن حضور الجلسات اجلسة وتخل
 .)٢( یصدر بعد ذلك سیكون بالنسبة له وجاهیاً اعتباریاً  الذي

أن الغایة التي یهدف المشرع لتحقیقها من وراء استحداث طریق الطعن بالاعتراض تتحقق   كما
الخصم عن   ب حكام یصدر عندما یتغیلكون هذا النوع من الأ في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي،
إجراءات المحاكمة في مواجهته مما یحرمه من تقدیم دفاعه   المثول أمام المحكمة وبالتالي لا تتم

 واعتراضاته وكذلك بیناته التي قد یكون لها أثر في نتیجة الحكم لو تقدم بها أمام المحكمة.

قد   )٣( )٢٠١٩( ) لسنة١٤ل المعدل رقم (شرع الأردني في قانون العموتجدر الإشارة إلى أن الم
استثنى وبنصٍ صریح الأحكام الصادرة بالدعاوى العمالیة عن محاكم الصلح بمثابة الوجاهي من الطعن  

یستأنف قرار المحكمة الذي /ج) على مایلي: ((١٣٧بها عن طریق الاعتراض، فقد نص في المادة (
تفهیمه اذا كان وجاهیاً ومن   خیام من تاریأخلال عشرة قرة (أ) من هذه المادة یصدر بمقتضى احكام الف

یوماً  كان بمثابة الوجاهي ویترتب على المحكمة ان تفصل في الاستئناف خلال ثلاثین تاریخ تبلیغه اذا 
ستئناف  ، وبذلك فإن الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالیة تكون قابلة للاا))من تاریخ وروده إلى دیوانه

النص  حتى ولو صدرت بمثابة الوجاهي، ورغم مخالفة هذا ض ضع للطعن بطریق الاعترامباشرةً ولا تخ
) من قانون محاكم الصلح إلا أنه، أي النص الوارد في قانون العمل المعدل، ٩لما ورد في نص المادة (

ن العمل  في قانو  المشرع الأردنيوحسناً فعل  أولى بالتطبیق على الدعاوى العمالیة باعتباره نصاً خاصاً.
، وبالتالي فإن  )/أ١٣٧لاستعجال سنداً لنص المادة (لكون الدعاوى العمالیة لها صفة ا بهذا الاستثناء

 هذا الاستثناء یساهم في سرعة البت في الدعاوى العمالیة ولا یكون سبباً في تأخیر البت فیها.
 

 
 الأردني.دنیة لم) قانون أصول المحاكمات ا٦٧/١نظر نص المادة (ا )١(

 ) قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.٦٧/٢نظر نص المادة (ا )٢(

) ٢٨٧٩رقم ( ) الصفحة٥٥٧٣) المنشور في الجریدة الرسمیة عدد (٢٠١٩) لسنة (١٤القانون المعدل لقانون العمل رقم ( )٣(
  .ةرسمی من تاریخ نشره في الجریدة الوالذي أصبح معمولاً به  )١٦/٥/٢٠١٩تاریخ (



 د. باسل النوایسة                 ٢٠١٧) لسنة  ٢٣اعتراض الخصم على الأحكام المدنیة وفقاً لقانون محاكم الصلح رقم ( 
         

 

 ۱۷٦ 

 بمثابة الوجاهي الصادر لى الحكمشروط الاعتراض ع: الثانيالمبحث 

نون محاكم الصلح الدعوى كوسیلة  أصول المحاكمات المدنیة وقا نرع الأردني في قانو المشرسم 
لحمایة الحقوق والمراكز القانونیة للأفراد، وكذلك فعل المشرع في الدستور الأردني عندما جعل حق  

مرهون   اللجوء للقضاء سواء بدعوى أو بتقدیم طعن في دعوى، إلا أن )١( اللجوء للقضاء متاحاً للجمیع
 .ة من الشروطلبضرورة توافر جم

من الشروط منها ما   مجموعةضرورة توافر  بالاعتراض لقبول الطعن  الأردني یشترط المشرعو 
ة  ، بالإضافبموعد تقدیمهتعلق ت  ، وأخرىالطعن موضوع بطبیعة الحكم  بالخصوم، ومنها ما یتعلق یتعلق
 . الطعنتوافر الشروط العامة لقبول  ضرورةإلى 

عن الشروط المتعلقة  ل مطلبین نتحدث في الأول منهاهذه الشروط من خلا نعالجوسوف 
 بالمحكمة ومیعاد تقدیم لائحة الاعتراض. بالخصوم، وفي المطلب الثاني الشروط المتعلقة

 

 الشروط المتعلقة بالخصوم :الأولالمطلب 

الذي یلجأ لهذا  یخضع تقدیم الطعن بطریق الاعتراض لجملة من الشروط التي تتعلق بالخصم
من طرق الطعن. فقد اختلف الفقهاء في تحدید شروط قبول الدعوى بشكل عام، إذ یرى البعض   الطریق

تكفي  ، بینما یذهب اتجاه آخر وهو أن المصلحة لا )٢( المصلحة هي الشرط الوحید لقبولها منهم أن
  ى، وهنالك رأي ثالث یر )٣( وحدها لذلك بل لا بد من أن یتوافر شرط الصفة إلى جانب شرط المصلحة

. ونحن نرى في دورنا أن جمیع  )٤(تقاضي بالإضافة لشرط المصلحة وشرط الصفةضرورة توافر أهلیة ال
شرط الصفة  ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نرى أن )٥( هذه الشروط واجبة التوافر لقبول الدعوى

 ة.لا یمكن فصله عن شرط المصلحة، فالصفة شرط لتوافر المصلح

فروع نعالج في الأول منها ضرورة تقدیم الطعن   الشروط من خلال ثلاثة وعلیه سوف نناقش هذه
 بالاعتراض من المدعى علیه، وفي الثاني شرط المصلحة لدیه، وفي الثالث أهلیة التقاضي. 

 

 
 .١٩٥٢) من الدستور الأردني لعام ١٠١/١نظر المادة (ا  )١(
)، منقول عن د. ٤، رسالة دكتوراه، بند (١٩٤٧رأي د. عبد المنعم الشرقاوي، نظریة المصلحة في الدعوى، الطبعة الأولى،  )٢(

 .٢٠٠ص ،ة، عمان، دار الثقاف٢٠١٣، ٢ط مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي،
، ١٩٧٨ط د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، التنظیم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنیة والتجاریة والشخصیة،  )٣(

 ).٣٠٦دار الفكر العربي، القاهرة، بند (

عواد القضاة،  مفلح عن د. ل)، منقو ٤٣٩رأي د. محمود العشماوي، قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط، بند (  )٤(
 .٢٠٠المرجع السابق، ص 

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة.٣انظر بهذا الصدد المادة (  )٥(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۷۷ 

 طلب الطعن بطریق الاعتراض من المدعى علیه:الفرع الأول: تقدیم 

تنازع علیه، وبالتالي فإن الحكم  منزاع بخصوص أصل الحق الیترتب على صدور الحكم حسم ال
الخصمان، وفي جمیع الحالات  ى قد یقنع بهِ أحد الخصوم دون الآخر وقد لا یقنع بهالصادر في الدعو 

المعروفة في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني  فإن اللجوء إلى أي طریق من طرق الطعن 
ه للطعن في هذا یتضرر من الحكم مما یضطر  ون عادةً من الخصم الذيوكذلك قانون محاكم الصلح یك

، للحصول على حكم  أو جزء من طلباته سر دعواه فیهاخأعلى من المحكمة التي  الحكم أمام محكمة
 قد أنه أكثر عدالة.تیع

) من قانون محاكم الصلح والتي جاءت لتبیّن الاعتراض على الأحكام الصادرة  ٩( المادة إلا أن 
ر في الدعاوى التي تصل قیمتها إلى ألف دینا" ) ما یلي: ١ها لاسیما الفقرة(ب/یمثابة الوجاهي قد ورد فب

تي تقل قیمتها  في الدعاوى ال): "٢(ب/ "  وكذلك الفقرة .....علیه) فأكثر، یجب على المعترض (المدعى
ص أن المشّرع الأردني  ". ونلاحظ من خلال هذا الن....عن ألف دینار، یقدم المعترض (المدعى علیه)

حكام الصادرة  طلب الطعن بطریق الاعتراض على الأ) اعلاه قد قصر تقدیم ٩( ن خلال المادةمو 
التوجه من قبل   ذاهعلیه)، ویُعد  (المدعى واحد من أطراف الدعوى وهو بمثابة الوجاهي على طرف 

ون محاكم  نالمحاكمات المدنیة وقا المشرع الأردني منطقیاً ومتوافقاً مع القواعد العامة في قانون أصول
الصلح. حیث لا یتصور أن یصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المدعي، إذ من غیر المعقول أن یتغیب 

 ي عن جمیع جلسات المحاكمة وحتى عن جلسة صدور الحكم. المدع
 

 :الفرع الثاني: شرط المصلحة

رط  شالمدنیة صول المحاكمات ) من قانون أ٣( رغم أن المشرع الأردني قد نظم في المادة
إلا إنهُ لم یورد تعریفاً محدداً  ،)١( وجب توافره لغایات قبول الدعوىالمصلحة بإعتباره شرطاً إیجابیاً یت

 ، وأن المصلحة مناط الدعوى. )٢( وى بغیر مصلحةلشرط المصلحة. وقد أستقر القضاء على إنه لا دع

بطریق  ول الطعن بیشترط لق أیضاً، وعلیه المصلحة هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن ولكون
 ، قضائیاً  طلباً  الطعنعتبار هذا امصلحة في الطعن ب بالاعتراض  كون لدى الطاعنیأن  الاعتراض 

و الواقعیة التي تعود على الطاعن من الحكم له بما  یقصد بالمصلحة في الطعن تلك الفائدة العملیة أو 
نفعة ما، لأن القضاء مرفق حقیق م تدون  إلى القضاء عبثاً  طلبه في طعنه، بحیث أنه لا یجوز الإلتجاء

 
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة. ٣( نص المادة  )١(

تاریخ  ٣٢٥/٢٠١٩، و١٦/٤/٢٠١٩تاریخ  ٦٨٣/٢٠١٩م، و٢٣/٤/٢٠١٩تاریخ  ٢١١٤/٢٠١٩( نظر القراراتا )٢(
 ) منشورات برنامج (قرارك) الإلكتروني.٢٠١٨تاریخ  ٣٠٥/٢٠١٩، و١٦/٤/٢٠١٩



 د. باسل النوایسة                 ٢٠١٧) لسنة  ٢٣اعتراض الخصم على الأحكام المدنیة وفقاً لقانون محاكم الصلح رقم ( 
         

 

 ۱۷۸ 

عام یهدف إلى إشباع حاجیات الناس من الحمایة القضائیة و بذلك فهو یهدف إلى تحقیق منفعة عامة،  
 . من الطعن هو مجرد الكید فعلى القضاء الحكم بعدم قبولهعلیه إذا إتضح أن الغرض و 

یة القانون للحق المعتدى علیه  اجة إلى حم لى أنها: الحا شرط المصلحة عأیضاً وقد عرّف الفقه 
. كما أن المصلحة شرط  )١( بالاعتداء علیه، والمنفعة التي حصل علیها بتحقق هذه الحمایة والمهدد 

كام. وبالتالي فإن  أو الطعن في الأحشرط لقبول أي طلب أو دفع هي أیضاً لقبول الدعوى، فالدعوى 
یق الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة  ر لجأ إلى تقدیم الطعن بطالخصم (المدعى علیه) الذي ی

لحة لدیه، ویعد هذا الأمر بدیهیاً فمن یصدر بحقهِ حكماً بمثابة  الوجاهي لا بد من توافر شرط المص
رر من هذا الحكم فإن لهُ مصلحة في الطعن بهذا الحكم وفقاً للطریق الذي رسمته  الوجاهي ویتض

  محاكم الصلح.) من قانون ٩المادة(

  إذا كان الحكم محل الطعن قد ألحق به ضراراً  طاعن بطریق الاعتراض المصلحة للقق ح تتوعلیه 

یجب أن تتحقق  المطعون فیه، و بحیث یهدف من طعنه إلى إزالة هذا الضرر من خلال إلغاء الحكم 
إلى حمایة حق  یشترط فیها أن تكون قانونیة بحیث یهدف الطاعن هذه المصلحة وقت تقدیم الطعن و 

العامة، داب نى غیر مخالفة للنظام العام و الآلقانون، كما أنه یجب أن تكون مشروعة بمع ایعترف به 
تكون  یر إحتمالیة و أن لا تكون مستقبلیة و مؤكدة غ أن تكون حالة بمعنىكما یجب أن تكون قائمة و 

مصلحة  ةذا لم یكن للطاعن أیا إأم .)٢( كذلك إذا لم یقع إعتداء فعلي على الحق الذي یحمیه القانون
الطعن  تخلف شرط من شروط قیامها یتعین على القضاء التصریح بعدم قبول وقت تقدیم الطعن أو 

 . لإنتفاء المصلحة لدى الطاعن بطریق الاعتراض 

ولا بد من الإشارة إلى أنه في حالة وفاة المدعى علیه الذي صدر بحقه حكم بمثابة الوجاهي، فإنهُ      
ته باللجوء إلى طریق الطعن بالاعتراض على الحكم الصادر بمثابة  ثوجد ما یمنع من قیام ور لا ی

ه الحالة أن تكون  ، ویشترط في هذ الوجاهي بحق مورثهم لیتوافر لدیهم شرط المصلحة في هذه الحالة
  علیه قبل صدور الحكم  ثابة الوجاهي، كون أن وفاة المدعىالوفاة قد حصلت بعد صدور الحكم بم 

قانونیاً وذلك سنداً لما جاء في القانون أن تقرر وقف السیر في الدعوى وقفاً   محك یوجب على المحكمة وب
عتبرت أن وفاة الخصم في  من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتي ا  )٣()٣/ ١٢٣( نص المادة

 
 وما بعدها. ٥٣)، د. عبد المنعم الشرقاوي، ص١٠١)، د. احمد أبو الوفاء، بند(٣٨٨نظر بهذا الصدد: د. احمد مسلم، بند(ا  )١(

 .٢٠٣د. مفلح القضاة، المرجع السابق، ص  )٢(
اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا علیه ما  لى"محاكمات المدنیة عأصول ال) من قانون ١٢٣/٣تنص المادة(  )٣(

یفقده اهلیة الخصومة تبلغ المحكمة من یقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورین في سجل  
ر في صحیفتین یومیتین طن للمتوفى وبالنشاخر مو  الاحوال المدنیة كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في

 ". من هذا القانون )١٢(محلیتین وفق احكام المادة 



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۷۹ 

  قتنط ، إذ وى جاهزة للحكمع الوفاة والدعالدعوى تُعد سبباً لوقف الدعوى وقفاً قانونیاً باستثناء حالة وقو 
 .)١( كمة بالحكم رغم الوفاة في هذه الحالةالمح

 

 :الفرع الثالث: شرط أهلیة التقاضي

لصحة إجراءات  شرطاً  یعد إنما و  الاعتراض  بطریقالطعن لقبول لا یعد شرط الأهلیة شرطاً 
لیس  و  الطعننظر أو  صحة إجراءات الخصومةل ضروریاً الأهلیة توافر شرط لأن  ،بهذا الطریق الطعن
بطلان   تقدیم الاعتراض وقت  الطاعنیترتب على تخلف الأهلیة لدى و  .)٢( أو الطعن دعوىل الو لقب شرط

یثبت لكل شخص   بطریق الاعتراض لحق في الطعن ذلك أن ا. الطعن بطریق الاعتراض إجراءات 
كامل لشخص ا اهذ  النظر عما إذا كان   بصرف  ألحق به ضرر بمثابة الوجاهيصدر في مواجهته حكم 

   .لا مأ الأهلیة 

  ةالثامنة عشر هي تثبت لكل شخص بلغ سن هي أهلیة الأداء و  في هذا المقام المقصود بالأهلیةو 
ویتوجب  .)٣( ولم یتعرض لأي عارضٍ من عوارض الأهلیة قواه العقلیة ملاوكان یتمتع بك من العمر

فقد  ذاإف .لیس وقت صدور الحكمو  ض بطریق الاعترا الأهلیة في الطاعن وقت رفع الطعنتوافر شرط 
أن یقدم الطعن  أهلیته بعد صدور الحكم وجب  المدعى علیه الذي صدر بحقه حكم بمثابة الوجاهي

. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم یتوافر قانوني كالوصي أو الولي أو القیمبه المن نائبطریق الاعتراض 
أهلیته أثناء میعاد  یتمتع بكامل  حكم ثم أصبح وقت صدور ال شرط أهلیة التقاضي في المدعى علیه 

 .فیمكن له أن یتقدم بهذا الطعن بنفسه أو من خلال محامٍ  بطریق الاعتراض  الطعن

لیة التقاضي من النظام العام إذ للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه ودون  ویعتبر توافر شرط أه
 . حاجة لأن یثیرها الخصوم

 

 لائحة الاعتراض  عاد تقدیمة بالمحكمة ومیالشروط المتعلق: الثانيالمطلب 

توافر شروط  بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالخصم والتي تعد في مجملها شروطاً عامة، لا بد من   
خاصة یتوقف على تحققها قبول لائحة الاعتراض شكلاً، وهذه الشروط تتعلق بالمحكمة التي یقدم  

هذا الطلب  ما سوف نعالجه في اتقدیم لائحة الطعن، وهذ  الطعن بطریق الاعتراض أمامها وكذلك میعاد 

 
وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة   إذا ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على"١٢٣/٤( تنص المادة  )١(

 ". بالحكم رغم الوفاة

 .٣٦١، ص٢٠٠٧ة، دار الثقافة، عمان، صول المحاكمات المدنی قانون أد. عباس العبودي، شرح أحكام   )٢(
 .١٩٧٦) لسنة ٤٣) من القانون المدني الأردني رقم(٤٣نظر نص المادة (ا  )٣(
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  مدة وفي الفرع الثاني نعالج الجهة التي یقدم إلیها الطعن، ث في الأول منها عن من خلال فرعین، نتحد 

   تقدیم الطعن.

 :الجهة التي یقدم إلیها الطعنالفرع الأول: 

ي یقدم  تم تتطرق بصراحة للجهة ال) من قانون محاكم الصلح نجد أنها ل٩باستعراض نص المادة (
فقد ورد في  مة) إلیها الطعن بطریق الاعتراض، إلا أن النص أورد وفي عدة مواضع مصطلح (المحك

) ما یلي: ((... وإذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول  ٢الفقرة (ب/
كمال تقدیم أي  ت تسمح المحكمة للمدعي باس: ((الاعتراض شكلاً...))، وكذلك جاء في الفقرة (د) ما یلي

  ....))....بعد استكمال البینات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض بینات أرفقها..

) المشار إلیه فإننا نجد أن المقصود بالمحكمة تلك التي أصدرت الحكم ٩وباستقراء نص المادة(
هیاً لكون أن یراض أمامها. ویعد ذلك بد المراد الطعن به بطریق الاعتراض وهي ذاتها التي یقدم الاعت

بمثابة   ي الأحكام الصادرةیكون ف أن هذا الطعن العلة من استحداث طریق الطعن بالاعتراض هو
الوجاهي یتقدم به المدعى علیه أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم من أجل تعدیله أو فسخه ورد 

 الحكم المطعون فیه.  ریسر له إبدائها قبل إصداالدعوى الأصلیة بعد سماع أوجه دفاعه التي لم یت

ام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بمثابة  وطالما أن الطعن بطریق الاعتراض یجب أن یكون أم
الوجاهي محل الطعن بالاعتراض، فإن الاختصاص المكاني والحالة هذه هو من النظام العام، فلا 

حكمة من استحداث هذه ال نحكمة أخرى لأطعن أمام مدیم هذا الیجوز لطرفي الدعوى الاتفاق على تق
راجعة حكمها بعد قیام المدعى علیه الذي تغیب عن  الطریق ینتفي وهو دفع المحكمة مصدرة الحكم لم

 بتقدیم دفاعه وبیناته إذا كانت ذات أثر في نتیجة الحكم.  جلسات المحاكمة

الاعتراض   علیه بتقدیم الطعن بطریقوالتساؤل المهم في هذا المقام هو في حالة قیام المدعى 
وللإجابة على هذا التساؤل هذه الحالة؟ أمام محكمة غیر مختصة بنظره، فما هو موقف المشرع من 

) من قانون محاكم الصلح لم یعالج هذه المسألة ولم یتطرق لها، مما  ٩ن نص المادة (إ یمكننا القول 
)  ١١٢ي نصت في المادة (تل المحاكمات المدنیة والیدفعنا للرجوع إلى القواعد العامة في قانون أصو 

صها وجب علیها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة  إذا قضت المحكمة بعدم اختصا على أنه ((
إلا أنه یسري أیضاً فیما یتعلق بتقدیم  المنظورة أمام المحاكم  المختصة))، ورغم أن النص یعالج الدعوى

 .)١( مییز الأردنیةتذهبت إلیه محكمة الا ما ، وهذ الطعن أمام محكمة غیر مختصة
 

 
 )، منشورات قسطاس.٢/٢٠١٦/ ٢١) (هیئة عامة) تاریخ ( ٢٠١٥/ ٣٦٩٥قرار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) رقم ( )١(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   
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 مدة تقدیم الطعن الفرع الثاني: 

مثابة الوجاهي لا یكون  ن الحكم الصادر بأمحاكم الصلح على  /أ) من قانون٩ت المادة (نص
بلیغ  نه یكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أیام وتحتسب من الیوم التالي لتأ  إلاستئناف لاقابلاً ل
ن  إمیة فصادف الیوم الأخیر من مدة العشرة أیام عطلة رس وإذا ،)ض المعتر المدعى علیه ( إلىالحكم 

 یعد ضمن المدة القانونیة للطعن.  ةالدوام التي تلي العطلالیوم الأول من أیام 

تالي لتبلیغ الحكم، فلا بد من ن تقدیم الاعتراض یخضع لمدة قانونیة تبدأ من الیوم الأوطالما 
حیث الوقت  من  )١(التبلیغات القضائیةأحكام م ت المدنیة قد نظّ ان قانون أصول المحاكمأ  ىلإ ة شار الإ

ن ألى إوبهذا الصدد نشیر  ،)٣(وكذلك مشتملات ورقة التبلیغ )٢( التبلیغ بإجراءالذي یسمح من خلاله 
شعار  إا ورقة تبلیغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي تتضمن خلاصة الحكم وبیانات أخرى لیس من ضمنه

 لمشار الیها أعلاه. ا الحكم یتوجب الاعتراض علیه خلال مدة العشرة أیام اهذ  نأ المدعى علیه ب

المطلوب ن تبلیغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي یرتب أثره من وقت توقیع أ لى إوتجدر الإشارة 
ق  بلیغ بطریإجراء التو من وقت أو من وقت امتناعه عن التوقیع أ )٤( تبلیغه على ورقة التبلیغ 

 .)٧( وب تبلیغهجاز القانون تبلیغهم عن المطلأو تبلیغ من أ )٦(النشر وأ )٥( لصاقالإ
ن الحكم الصادر بمثابة الوجاهي یعلم به المدعى علیه من خلال تبلیغه ذلك الحكم أصل والأ

  إلا بالاعتراض، وبالتالي یبدأ بحقه سریان مدة العشرة أیام التالیة لتبلیغه ذلك الحكم لتقدیم طلب الطعن 

الاعتراض قبل تبلیغه الحكم الصادر  نع المدعى علیه من تقدیم طلب الطعن بطریقمبدأ لا یم لان هذا ا
عن التبلیغ القضائي والسبب   ئه علماً یقینیاً قبل العلم الناش ذا ما علم بإوذلك في حالة  ،بمثابة الوجاهي

در بحقه قرار بمثابة  المصلحة المدعى علیه الص ن سریان مدة الطعن المرتبطة بالتبلیغ مقررةأفي ذلك 
 الوجاهي. 

ن یتم وفق الإجراءات المنصوص أن یكون التبلیغ صحیحاً أي أعد الطعن ویشترط لسریان مو 
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة وذلك تحت طائلة اعتبار التبلیغ  ١٦-٤علیها في المواد من (

 
 دنیة الأردني.قانون أصول المحاكمات الم) من ١٦-٤نظر المواد من (ا   )١(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.٤نص المادة ( نظرا   )٢(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.٥نص المادة ( نظرا   )٣(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.١٥نص المادة ( نظرا   )٤(

 مدنیة الأردني.) من قانون أصول المحاكمات ال٩ة (ص المادن  نظرا   )٥(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.١٢نص المادة ( نظرا   )٦(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.١٠) و (٨نص المادة ( نظرا   )٧(
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الطعن بطریق الاعتراض التي یتوجب   د بدء مدةا یؤثر على موعیرتب أي أثر مم وبالتالي لا ،)١( باطل
 م التالي لتبلغ الحكم.أ من الیو ن تبد أ

ن عدم تقدیم الطعن بطریق الاعتراض من خلال المدة القانونیة المنصوص أولا بد من القول 
د ، إذ یعد عدم التقید بموع)٢(قبول الطعن شكلاً ) من قانون محاكم الصلح یرتب عدم ٩علیها في المادة (

ثارته حتى ولو لم یثره الخصم  إ تلقاء نفسها  یمكن للمحكمة ومن الطعن دفعاً شكلیاً متعلق بالنظام العام
 خر.الآ

 إجراءات نظر الاعتراض وآثاره  :الثالثالمبحث 

م لائحة الإجراءات الواجب اتباعها فیما یتعلق بتقدیمحاكم الصلح  ) من قانون٩المادة ( لقد بیّنت 
لق بإجراءات النظر بالطعن من قبل المحكمة التي یقدم أمامها والتي  الطعن ومرفقاتها وكذلك فیما یتع

سبقت وأن أصدرت الحكم بمثابة الوجاهي، كما أن المادة المشار إلیها بیّنت وبشكل غیر مباشر الآثار 
لال مطلبین؛  خج هذا المبحث من لذا فإننا سنعال ،ن بالاعتراض والفصل فیهع المترتبة على تقدیم الط

الثاني سنعالج آثار تقدیم   طلب نتحدث في المطلب الأول عن إجراءات نظر الاعتراض، وفي الم
 الاعتراض وصدور الحكم به.

 إجراءات نظر الطعن بالاعتراض: المطلب الأول

تقدم فیه   الشكل الذيالصلح  محاكم ) من قانون٩المادة ( لم یحدد المشّرع الأردني من خلال نص 
لائحة الطعن بالاعتراض ولكن وبالرجوع للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنیة نجد أن 

مع الإشارة إلى أن لائحة الطعن بالاعتراض تمتاز   ،لائحة الاعتراض تقدم كأي لائحة طعن آخرى
ب، ستكون من خلال  لهذا المطل الجتنامعببعض الخصوصیة لاسیما فیما یتعلق بمرفقاتها، لذا فإن 

التطرق إلى لائحة الطعن بالاعتراض في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسوف یتضمن معالجة مرفقات 
 یتضمن نظر المحكمة للاعتراض.وف لائحة الطعن بالاعتراض، أما الفرع الثالث فس

 عتراضالطعن بالا تقدیم لائحة: الأول الفرع

إلى المحكمة المختصة ورغم أن المشرع الأردني لم یحدد كتابةً لائحة الطعن بالاعتراض تقدم 
وبشكل صریح بیانات لائحة الطعن بالاعتراض إلا أن القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات  

 المدنیة تقتضي أن تشمل لائحة الطعن بالاعتراض على البیانات الآتیة: 

 
 ي.) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردن ١٦نص المادة ( نظرا )١(

 الصلح./ج) من قانون محاكم ٩نص المادة ( نظرا )٢(
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 لمحكمة التي یقدم إلیها الاعتراض.سم اا .١

 عتراض.موضوع الطعن بالا  .٢

 سم وكیله إذا توجب ذلك.اعلیه) وعنوانه و  (وهو المدعى  سم المعترض ا .٣

 سم وكیله إن وجد.اوعنوانه و  )(وهو المدعي اسم المعترض ضده .٤

در بمثابة الوجاهي محل الطعن بالاعتراض  جهة الطعن بالاعتراض، وفیها یحدد الحكم الصا .٥
 رقمه وتاریخ صدوره. و 

سباب التي دفعت المعترض إلى تقدیم لائحة  أي تلك الأسباب الطعن بالاعتراض، وقائع وأ .٦
الاعتراض، مع الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد الأسباب التي یجب أن تشتمل علیها لائحة  

الدعوى   لىبالإجابة عالطعن بالاعتراض إلا أنه یمكن النظر إلیها بوصفها الأسباب التي تتعلق 
من دفوع تتعلق بالمعترض، شریطة   یرتبط بهایها وما والحكم الصادر فیها والمستندات المقدمة ف

 أن تكون منتجة في الدعوى. 

 الطلبات التي یطلبها المعترض من خلال لائحة الاعتراض. .٧

(المدعى علیه)   ضرورة أن تكون لائحة الطعن بالاعتراض مؤرخة وموقعه سواء من المعترض  .٨
 و من وكیله. أه ذات

من قبل   م المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علیهوتقدم لائحة الطعن بالاعتراض إلى قل
المعترض نفسه أو من خلال وكیله، ویتولى القلم تثبیت تاریخ ورود لائحة الاعتراض إلیه لكي یتسنى  

 . تبین تقدیمها ضمن المدة القانونیة إذاللمحكمة قبول اللائحة شكلاً 
 الطعن بالاعتراض مرفقات لائحة  :الفرع الثاني

ز بین حالتین  نجد أن المشّرع الأردني میّ محاكم الصلح  ) من قانونب / ٩المادة ( نص باستعراض 
 حو الآتي: الطعن بطریق الاعتراض وهي على الن فیما یتعلق بمسألة مرفقات لائحة 

  لحالة فإنه یتوجب على المعترض وفي هذه ا، )١( لف دینار فأكثر أتصل قیمتها إلى  التي الدعاوى :أولاً 

أن یجیب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى كما علیه أن یرفق مع  (المدعى علیه) 
 لائحة الاعتراض طلباته وبیاناته الدفاعیة. 

 
 ) من قانون محاكم الصلح.١/ب/٩المادة ( نظرا   )١(
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لف دینار فأكثر  أي تزید قیمتها على ونلاحظ في هذه الحالة أن المشّرع الأردني وفي الدعاوى الت
رد على بنود لائحة الدعوى، أي اعتبر أن لائحة الطعن بالاعتراض تصلح لأن تكون أیضاً محلاً لل

 عي.د الم إدعاءات ) على المعترض (  علیه أن لائحة الطعن تتضمن جواب المدعىبمعنى 

ة اعتراضه ما یثبت المعذرة المشروعة وقد أوجب المشّرع الأردني أیضاً أن یرفق المعترض مع لائح
المشروعة، التي تعد من المسائل  التي تبرر غیابه عن جلسات الدعوى، ولم یحدد المشّرع مفهوم المعذرة 

فت محكمة وقد عرّ  .)١( الواقعیة التي تستقل بها محكمة الموضوع لما لها من صلاحیة وفق أحكام القانون
لى أنها قیام سبب أو حدوث أمر یحول دون حضور المحكوم علیه  التمییز الأردنیة المعذرة المشروعة ع

، الحبس، والسیول في الطریق أو )٢( بت في تقریر طبيإلى المحكمة في الموعد المحدد، كالمرض المث
مسألة تقدیر توافر المعذرة المشروعة من عدمها مسألة موضوعیة تدخل ضمن   وتعد .)٣( ما شابه

ها ولا رقابة علیها من محكمة التمییز إلا في تسبیب قرارها  صلاحیات محكمة الموضوع وتستقل فی
إلیه محكمة التمییز الأردنیة في أحد قراراتها والذي جاء به  بخصوص المعذرة المشروعة، وهذا ما ذهبت 

إن تقریر توافر شروط المعذرة المشروعة من عدمها مسألة بینة مناط تقدیرها ووزنها بمحكمة الموضوع  ((
وتعد  .)٤( ))نا علیها في ذلك ما دام أن ما توصلت إلیه تؤدي إلیه البینات المقدمة في الدعوىولا رقابة ل
 .)٦( وبطلان التبلیغ )٥( حالات المعذرة المشروعة عدم المناداة على الخصم كذلك من

ته وبیاناته الدفاعیة وفقاً لما تقتضیه  اكما یتوجب على المعترض أن یرفق مع لائحة اعتراضه طلب 
علیه أن یقدم إلى قلم  حاكم الصلح والتي توجب على المدعى) من قانون م٥لمادة (ا(أ) من  قرةالف

 
 ) منشورات قسطاس. ٢٥/١/٢٠١٨) تاریخ (١٦٣/٢٠١٨( قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم   )١(

حاكمة التي سبق وأن تبلغ موعدها، سات الم أن الحالة المرضیة لدى المحكوم علیه تعتبر معذرة مشروعة تبرر غیابه عن جل   )٢(
قرار  ن تثبت بموجب تقریر طبي موثق ومصادق علیه من المراجع الرسمیة المختصة، أنظر بهذا الخصوص ولكن یجب أ

قرارك، وأنظر أیضاً قرار محكمة التمییز الأردنیة ) منشورات ٣/٧/٢٠١٦) تاریخ (١١٥٨/٢٠١٦محكمة التمییز الأردنیة رقم (
 ) منشورات قرارك.٨/١٠/٢٠١٧) تاریخ (٢٧٢٦/٢٠١٧) والقرار رقم (١٢/٩/٢٠١٨) تاریخ (٤١٥٢/٢٠١٨رقم (

 ) منشورات قسطاس. ٣١/١٢/١٩٨٥) تاریخ (٨٤٨/١٩٨٥قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم (  )٣(

 ) منشورات قرارك.١٠/٥/٢٠٠٦) تاریخ (٣٨٠٨/٢٠٠٥قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم (  )٤(

لمحكمة المناداة على الخصم إذا ما تواجد في ساحة المحكمة ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على ا٧١/١دة (بت الماأوج )٥(
لكي یمثل بین یدي القاضي، فإذا تخلفت المحكمة عن ذلك ولم تقم بالمناداة على الخصم رغم تواجده في ساحة المحكمة فإن 

قرار محكمة التمییز  ي تبرر غیابه عن جلسة المحاكمة، أنظر بهذا الخصوصوعة الت هذه الحالة تعد من حالات المعذرة المشر 
 ) منشورات قرارك.١٩/١١/٢٠١٨) تاریخ (٥٨٦٢/٢٠١٨الأردنیة رقم (

ترتب البطلان على عدم مراعاة مواعید واجراءات ی ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على ما یلي: ((١٦تنص المادة ( )٦(
، وبناء على ذلك، فإن بطلان تبلیغ أوراق  ))صوص علیها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاهطه المن التبلیغ وشرو 

 الدعوى یعد معذرة مشروعة یبرر غیاب الخصم عن إجراءات المحاكمة. 
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مرفقاً بكل نسخة   ،ین إذا تعددواصور لتبلیغ المدع جواباً كتابیاً من أصل وعدد كافٍ من الالمحكمة 
 مصدق علیها   أو صوراً بیاناته الخطیة المؤیدة لجوابه الموجودة تحت یده ضمن حافظة، وتكون أصولاً 

بیناته   علیه أو وكیله وللمدعي الحق بطلب تقدیم أصلها في أي وقت، ویقدم كذلك قائمة من المدعى
وعناوینهم الكاملة والوقائع التي  هالخطة الموجودة تحت ید الغیر أو ید خصمه، وقائمة بأسماء شهود 

 . حدهیرغب في إثباتها بالبینة الشخصیة لكل شاهد على 

  (المدعى علیه) لائحة ، وفي هذه الحالة یقدم المعترض )١( لف دینارأالتي تقل قیمتها عن  اوى الدع :اً ثانی

ون أیة مرفقات، وإذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول  د  اعتراضه
  الاعتراض شكلاً، وفي هذه الحالة یتوجب على المعترض أن یتقدم بجوابهِ وطلباتهِ وبیناتهِ الدفاعیة 

  المشار إلیها أعلاه خلال عشرة أیام تبدأ من الیوم التالي لتاریخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة 

 عدم قبول تلك البینات لتقدیمها خارج المدة القانونیة. 

رط صراحة تقدیم المعذرة المشروعة كما أشترطها  تش المشّرع الأردني لم یفي هذه الحالة أن ونلاحظ 
ذات القیمة   رع یفترض في هذا النوع من الدعاوىالأولى، ویمكننا تبریر ذلك أن المشّ  صراحة في الحالة 

علیه نفسه الذي یتقدم بلائحة الاعتراض بدون محامي، وبالتالي   قد یكون المدعى أن المعترض القلیلة 
یكفي   فإن مجرد تقدیم لائحة الاعتراض ضمن المدة القانونیة وحضور الجلسة المحددة لسماع الاعتراض 

 ) من قانون محاكم الصلح. ٩( (ج) من المادة كدته الفقرةأوهذا ما  لقبول الاعتراض شكلاً،
 

 لاعتراضل نظر المحكمة: ثالثالفرع ال

ن یتقدم المعترض بلائحة الاعتراض إلى المحكمة المختصة، تتولى الأخیرة تحدید موعد أبعد 
ي الدعوى الاعتراضیة للحضور في الموعد المحدد، وإذا كانت قیمة الدعوى تقل عن  جلسة ودعوة طرف

الاعتراض تقرر المحكمة قبول (المدعى علیه) الجلسة المحددة لسماع  لف دینار وحضر المعترض أ
الاعتراض شكلاً، ویتوجب على المعترض في هذه الحالة أن یقدم لائحة جوابیة على بنود الدعوى  

  ،ه وبیناته الدفاعیة خلال مدة عشرة أیام تبدأ من الیوم التالي لتاریخ قبول الاعتراض شكلاً تاوكذلك طلب
ر المحكمة عدم قبول تلك البینات. وإذا كانت قیمة بهذا الموعد تقر  لتزامالإوإذا تخلف المعترض عن 
المعذرة  ما یثبت  فإنه لا یكفي تقدیم لائحة الاعتراض بل یجب أن یرفق معهاالدعوى ألف دینار فأكثر، 

المعترض عن إجراءات المحاكمة وكذلك لا بد من تقدیم طلباته وبیناته   المشروعة التي تبرر غیاب 
 الدفاعیة. 

 
 ) من قانون محاكم الصلح.٢/ب/٩المادة ( نظرا   )١(
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) من قانون محاكم الصلح  ٩تراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (وإذا لم یقدم الاع 
جلسة المعینة لسماع الاعتراض دون معذرة  أو لم یحضر المعترض أو وكیله في ال -عشر أیام-وهي

وذلك في الدعاوى التي تصل قیمتها   المعذرة المشروعة التي تبرر غیابه،مشروعة أو حضر ولم یثبت 
 .)١( ینار فأكثر، فإن یتوجب على المحكمة أن تقرر رد الاعتراض شكلاً إلى ألف د 

، وقررت المحكمة قبول الاعتراض الجلسة المحددة لنظر الاعتراض  وإذا حضر المعترض أو وكیله   
 شكلاً فإنه یتوجب على المحكمة أن تراعي الأمور التالیة:

ب على المحكمة السماح للمدعي باستكمال تقدیم  في حالة قبول لائحة الاعتراض شكلاً فإنه یتوج أولاً:
ة الدعوى، كما  التي تثبت إدعائه وسبق وأن تقدم بها عند إقام البینات التي أرفقها في قائمة بیناته

أن على المحكمة أن تسمح للمدعي بتقدیم لائحة رد على لائحة الاعتراض واللائحة الجوابیة  
ناته الداحضة خلال مدة سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي  المقدمة من المعترض وكذلك لهُ تقدیم بی 

بدفوعه واعتراضاته   وللمعترض الحق بتقدیم مذكرة ،لتاریخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة
 .)٢(لهُ  ل مدة سبعة أیام من تاریخ تبلیغهاعلى البینة الداحضة خلا

من إبداء  )غائب عن إجراءات المحاكمةال(ن المعترض ی لغایات تمك عَ شُرِ  قد ولما كان الاعتراض 
 المدد شرط الالتزام بب )٣( فلهُ في سبیل ذلك أن یبدي دفوعه الشكلیة أو الموضوعیة ،أوجه دفاعه

أن یبدي ما شاء من الطلبات، فله أن یقدم إدعاء متقابل ولهُ  له علیها في القانون. كما  نصوص الم
 .)٤( أن یطلب إدخال الغیر في الدعوى

تكمال بینات طرفي الدعوى تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض الواردة في لائحة ساعد ب: ثانیاً 
ید الحكم الذي سبق وأن صدر بحق وبالتالي تأی ،الاعتراض لتقرر بعدها إما رد الاعتراض 

 .)٥( و تعدیل الحكم المعترض علیهأالمعترض، أو فسخ الحكم ورد الدعوى 

بطریق   یتعلق بالاعتراض، فإنه یكون قابلاً للطعن نتیجة الحكم الصادر فیما ومهما كانت 
د قضى  یام تبدأ من الیوم التالي لتاریخ صدوره وفي حالة أن الحكم قأالاستئناف خلال مدة عشرة 

 .)٦(  برد الاعتراض شكلاً، فیعتبر استئناف ذلك الحكم شاملاً للحكم المعترض علیه

 
 /ج) من قانون محاكم الصلح.٩المادة ( نظرا  )١(

 /د) من قانون محاكم الصلح.٩) و (ھ/٥اد (المو  ظرن ا  )٢(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة. ١٠٩دة (الما نظرا  )٣(

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة.١١٦-١١٣( المواد من نظرا  )٤(

 /د) من قانون محاكم الصلح.٩المادة ( نظرا  )٥(

 ) من قانون محاكم الصلح.ھ/٩المادة ( نظرا  )٦(
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 كم به ر تقدیم الاعتراض وصدور الحآثا: المطلب الثاني

ن؛ یتمثل الأول في وقف تنفیذ  ا یترتب على تقدیم لائحة الاعتراض إلى المحكمة المختصة أثر 
حكم موضوع الطعن بالاعتراض، أما الثاني فیتمثل بطرح النزاع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ال

ر في  موضوع الطعن، ویترتب كذلك أثر یتعلق بصدور الحكم بالاعتراض. وسوف نعالج هذه الآثا
 الفروع الآتیة: 

 " وقف تنفیذ الحكم"الأثر الموقف :الفرع الأول  

إن الأصل في الأحكام القضائیة القابلة للتنفیذ أن تكون حائزة على قوة القضیة المقضیة، وكما  
طرق الطعن  تسب الدرجة القطعیة، إما باستنفاد نعلم أن الحكم القضائي لا یحوز هذه القوة إلا إذا أك

) منه  ٩( لى ذلك من خلال المادةأن یصدر بصفة نهائیة. وقد أكد قانون التنفیذ الأردني ع العادیة أو
والتي عبّرت عن عدم جواز تنفیذ السندات بما فیها الأحكام جبراً ما دام الطعن فیها جائزاً إلا إذا كان  

 التنفیذ المعجل منصوص علیه في القانون أو محكوماً به.

بوقف تنفیذ الحكم إلا أن   ) منه على هذا الأثر المتمثل٩( لح لاسیما المادةولم ینص قانون محاكم الص
 ) من قانون التنفیذ الأردني قد أشارت لذلك كما أسلفنا. ٩( المادة

وبالتالي فإنه غیر قابل   ،ویقصد بوقف التنفیذ اعتبار الحكم الصادر بمثابة الوجاهي كأن لم یكن
حكم جدید أو تأیید ذلك  ویمتد الوقف إلى نهایة إصدار ،رة التنفیذ للترجمة إلى واقع ملموس من خلال دائ

 .)١( الحكم من خلال رد الاعتراض شكلاً او موضوعاً 

وتكمن الحكمة المرجوة من خلال وقف تنفیذ الحكم موضوع الطعن بالاعتراض في مراعاة مصالح  
مكن أن یتأثر بالتنفیذ الفوري  عترض) المتغیب عن إجراءات المحاكمة، والذي من الممالمدعى علیه (ال

لصادر بحقه بمثابة الوجاهي، وبالتالي إعطائه فرصة للطعن في هذا الحكم بطریق الاعتراض للحكم ا
 من شأنها تغییر مسار الحكم الصادر بحقه.  كونیوتقدیم بیناته الدفاعیة التي قد 

 ناقل" طرح النزاع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم"الأثر ال: الفرع الثاني

ئحة الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي إعادة النزاع المحكوم فیه  یترتب على تقدیم لا
ل فیه في غیاب الخصم  صالمحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لتحكم فیه من جدید، والقاعدة أن ما ف ىإل

 
(1)   VINCENT  Jean et GUINCHARD Serge,  Procédure civile, 27 édition,  Dalloz, Paris , 

2003. P911 
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دد نشیر إلى أن . وبهذا الص١یعود بجملته للمحكمة إلا إذا أقتصر المعترض على بعض الطلبات فقط
قد یقبل بجزء من الحكم رغم صدوره بحقه بمثابة الوجاهي، وعلیه فإن اعتراضه قد یكون في  المعترض 

) من قانون محاكم  ٩( الجزء الآخر الذي لم یقبل به، ولم یشر المشّرع الأردني من خلال نص المادة
عدیل الحكم  لمادة قد ذكرت إمكانیة ت(د) من ذات ا الصلح لهذه المسألة بشكل صریح إلا أننا نجد الفقرة 

المعترض علیه. وبالتالي یمكننا أن نستنتج أن للمعترض أن یقبل الحكم في جزء منه وأن ینصب  
 اعتراضه على جزء آخر من الحكم.

ولما كان یترتب على تقدیم الطعن بالاعتراض إعادة طرح النزاع أمام ذات المحكمة التي أصدرت 
الدعوى من جدید، فإن التساؤل الذي یدور في هذا الصدد عتراض لتحكم في الحكم موضوع الطعن بالا

یتمحور حول تحدید خصومة الاعتراض وكذلك بیان الطبیعة القانونیة للاعتراض وللإجابة على هذه  
 التساؤلات لا بد من بیان ما یلي: 

تراض تتحدد بما بخصوص تحدید خصومة الطعن بالاعتراض، لا بد من القول أن خصومة الاع : أولاً 
شقاً من الحكم واعتراض على الشق قع الاعتراض علیه، كما أسلفنا، فإن كان المعترض قد قبل و 

رتب على  یتالآخر، فإن سلطة المحكمة تقتصر على إعادة النظر في الشق المعترض علیه فقط، و 
أو أغفل الحكم  (المعترض علیه) إذا لم یقضي لهِ الحكم بكل طلباته  لیس للمدعي  ه ذلك أیضاً أن

ض طلباته الموضوعیة أن یطلب من المحكمة إعادة طرح الموضوع في خصومة الاعتراض. بع
لأن المشّرع قد رسم للمدعي طریقاً للطعن في الحكم إذا لم یقضي بكل طلباته وطریقاً لكي یطلب 

 .)٢( من المحكمة استدراك إغفالها لبعض طلباته

ل یتمثل بمدى اعتبار خصومة الاعتراض فإن التساؤ  ،عتراض بخصوص الطبیعة القانونیة للا : ثانیاً 
خصومة جدیدة منفصلة عن الخصومة الأصلیة التي صدر فیها الحكم موضوع الطعن  

) من قانون محاكم الصلح نجد أنها لم تشر بشكل  ٩( بالاعتراض، وبالرجوع إلى نص المادة
الاعتراض  ن خصومة إنا القول یمكن صریح لهذه المسألة ولكن باستقراء النص المشار إلیه

) المشار إلیها والتي ٩( (د) من المادة ستنتاجه من خلال الفقرةایمكننا  خصومة مستقلة وهذا ما
عد استكمال البینات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد  بجاء فیها: " 

یم  عنى أن تقد بمأي  ، "الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعدیل الحكم المعترض علیه
الاعتراض لا یُلغي الحكم موضوع الطعن بل یبقي هذا الحكم قائماً إلى نهایة الفصل في خصومة  

 
، معهد البحوث والدراسات العربیة، قانون المرافعات المدنیة العراقيخطاب، بحوث ودراسات في  شیتاء ید. ض )١(
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الاعتراض بحكم یُلغیه أو یُؤیده، وكذلك هو الحال في حالة سقوط خصومة الاعتراض فإن  
ى قائماً.  بالاعتراض وحدها التي تسقط دون الحكم المعترض علیه الذي یبق  نإجراءات الطع

یتم وقف تنفیذه عند  إنمان الحكم موضوع الطعن بالاعتراض لا یهدر ولا یسحب إالقول وخلاصة 
 تقدیم الاعتراض.

 أثر صدور الحكم بالاعتراض: الفرع الثالث

ن تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض تصدر قرارها أما برد الاعتراض أو فسـخ الحكـم ورد أبعد        
ترض علیه حسب واقع الحال. ویكون الحكم الصادر نتیجة الاعتراض قابلاً الحكم المع  و تعدیلأالدعوى  

للاستئناف من قبل طرفي الدعوى امام محكمة البدایة بصفتها الاستئنافیة خلال مـدة عشـر أیـام تبـدأ مـن 
ئناف الیــوم التــالي لتــاریخ صــدوره، وفــي حالــة أن كــان الحكــم قــد قضــى بــرد الاعتــراض شــكلاً، فیعتبــر اســت

 .شاملاً للحكم موضوع الطعن بالاعتراض الحكم 

 : الخاتمة والتوصیات

حكام الصادرة بمثابة الوجاهي من طرق الطعن العادیة یتقدم به  كما أسلفنا، یُعد الاعتراض على الأ     
مام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الطعن بغرض إعادة النظر أ(المعترض)  علیه لمدعىا

ماع أوجه دفاعهِ التي لم یتیسر لهُ إبداؤها قبل صدور الحكم موضوع الطعن، أي بمعنى  وس في الدعوى
ن المحكمة تعید النظر في الدعوى من الناحیة الواقعیة والقانونیة، ویترتب على قبول الاعتراض فسخ  أ

 الحكم ورد الدعوى أو تعدیل الحكم المعترض علیه. 

عى علیه الذي تغیب عن جلسات  د في أن الم الطعن من طرقیق عّلة إقرار مثل هذا الطر  نوتكم      
وبالتالي من الطبیعي أن یتأثر الحكم الصادر بمثابة الوجاهي   ، كمة قد حُرم من تقدیم دفاعه وبیناتهاالمح

 .بهذا الدفاع

  بالطعن ) من قانون محاكم الصلح قیوداً فیما یتعلق٩( وقد وضع المشّرع الأردني في نص المادة      

لأحكام بطریق الاعتراض؛ أول هذه القیود هو أن الحكم الذي یُطعن به بهذا الطریق هو ذلك الحكم  با
ما القید الثاني: فإنه یتمثل أ ،كمةاالصادر بمثابة الوجاهي أي أن الخصم تغیب عن جمیع جلسات المح

ر وهو  لآخعلى أحد أطراف الدعوى فقط دون ابأن اللجوء لهذه الطریق من طرق الطعن مقصور 
اضعة للطعن بطریق الاعتراض یجب أن تكون  تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الخ علیه)، كما (المدعى

 صادرةً عن محاكم الصلح في المسائل المدنیة. 

     



 د. باسل النوایسة                 ٢٠١٧) لسنة  ٢٣اعتراض الخصم على الأحكام المدنیة وفقاً لقانون محاكم الصلح رقم ( 
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ویشترط لقبول الطعن بالاعتراض توافر جملة من الشروط منها ما یتعلق بالخصوم، ومنها ما یتعلق  
أخرى تتعلق بموعد تقدیم الطعن. بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط ، و نبطبیعة الحكم موضوع الطع
) من قانون محاكم  ٩( مصلحة والصفة وأهلیة التقاضي. وقد بیّنت المادةلبا العامة لقبول الطعن المتمثلة 

إجراءات نظر  الصلح الإجراءات الواجب أتباعها فیما یتعلق بتقدیم لائحة الطعن ومرفقاتها وكذلك
 من قبل المحكمة التي یقدم أمامها. اض ر الاعت

(موقف) أي  وخلصنا إلى أن تقدیم الاعتراض إلى المحكمة المختصة یترتب علیه أثرین؛ الأول     
(ناقل) ویتمثل بطرح النزاع مجدداً أمام   بمعنى وقف تنفیذ الحكم موضوع الطعن بالاعتراض، أما الثاني

 المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الطعن.

 :التوصیات

 ولكي تؤدي دراستنا الغایة المرجوه منها أقدم التوصیات التالیة:      

 من  زیادة مدة الطعن بالاعتراض لتصبح على سبیل المثال خمسة عشر یوماً بدلاً لا بد من  .١
علیه المتغیب عن جمیع جلسات المحكمة من توكیل محام، إذا  عشرة أیام، لكي یتمكن المدعى

وجوابه على بنود الدعوى وإعداد بیناته الدفاعیة   -ر أسباب اعتراضهیوتحض –أقتضى ذلك 
 . مشروعةوكذلك تقدیم المعذرة ال

علیهم إذا كان   ببیان موقفه من حالة تعدد المدعى تدخل المشّرع والنص صراحةلا بد من  .٢
خر، ففي هذه الحالة یكون أمام  ة الوجاهي ووجاهیاً بحق البعض الآالحكم بحق بعضهم بمثاب

الطعن بطریق الاعتراض أما البعض الآخر یلجؤون   ن صدر الحكم بحقهم بمثابة الوجاهيم
) من قانون محاكم الصلح على آلیة التعامل  ٩( فلم تنص المادة ،الطعن بالاستئناف إلى طریق

مع مثل هذه الحالة لاسیما في ظل عدم وجود اجتهاد قضائي بهذا الخصوص لغایة الآن وذلك 
 .) من قانون محاكم الصلح المستحدث ٩( ق نص المادةیلقصر فترة تطب 

قانون أصول المحاكمات المدنیة طریق الطعن بالاعتراض لكي یصبح أمام   نىأن یتبضرورة  .٣
 . المدعى علیه في الدعاوى البدائیة حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي

 

 

 

 


